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من قانون العقوبات لي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو  289-288يتابع طبقا Cحكام المادتين " 1

مساعد طبي على كل تقرير أو خطا مھني يرتكبھن خ1ل ممارسته مھامه أو بمناسبة القيام بمھامه ويلحق 
ض حياته للخطر ضررا بالس1مة البدنية Cحد اCشخاص أو بصحتھن أو يحدث له عجزا مستديما أو يعر

 ." أو يتسبب في وفاته 
مروك نصر الدين نقل وزراعة اCعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة اNس1مية، دراسة  1

 .364،ص  1999مقارنة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة
،   1998الجنائية والتأديبية ،عبد الحميد الشواربي مسؤولية اCطباء والصيادلة والمستشفيات  المدنية و 1

 .263ص
خربوش  نزيھة ، الحماية الدولية للحق في الحياة ، ما جستير في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقا يد  1

 .67، ص  2006-2005تلمسان ،الستة الجامعية 
أديبية لcطباء أمير فرج  أحكام المسؤولية  عن الجرائم الطبية من الناحية الجنائية والمدنية والت 1

 .201، ص 2008والمستشفيات والمھن المعاونة لھم ، المكتب العربي الحديث ، 
محمد حسن منصور، مسؤولية الطبيب، دار الجامعية الجديدة للنشر اNسكندرية، مصر ،  1

 .33،ص1999طبعة
جامعة مولود تدريست كريمة ، مقال عن تحديد لحظة الوفاة والمسؤولية الجنائية للطبيب ، ملتقى  1

 .09، ص 2008جانفي  24و23معمري  تيزي وزو ، يومي 
 

  عادل بوزيد/د

قراءة تقييمية  المنظومة اCمنية التونسية بين رواسب الماضي القمعية واستحقاقات الحاضر الثورية
  استشرافية للممارسة اCمنية

باھتمام كل قوى المجتمع المدني للصلة الوثيقة التي تربطه بكل القطاعات  اCمنييستأثر الموضوع : تمھيد

ا.جتماعيين،بما يجعله قاطرة المجتمع نحو الرقي و و لتداعياته المباشرة على السلم و ا.ستقرار 

نتج التقدّم،غير ان المتتبع الرصين للسيرورة التاريخية للجھاز اCمني منذ استق1ل الدولة التونسية ، يست

للنظام السياسي القائم في مواجھة الشعب، سواء في الفترة البورقيبية أو " العصا الغليظة"صراحة انه كان 

زمن حكم بن علي، حيث شكل ركنا أساسيا Nرساء دولة ا.ستبداد و القمع، واستطاع على امتداد أكثر من 

لتونسي، و أجھض فيه روح نصف قرن من ترسيخ ثقافة الخوف و الخنوع ضمن النسيج ا.جتماعي ا

التحرر و الحماسة و الجرأة باتجاه الحق في حياة مدنية ديمقراطية، و لكن في مقابل ذلك كانت الذھنية 

المجتمعية تعيش داخليا حالة من ا.حتقان و التوترّ و تبقى المعايشة الميدانية لسيرورة المجتمع التونسي و 

كّن المواطن العادي من أن يلمس بوضوح وضع اجتماعي متأزّم مختلف افرازاتھا السلوكية كفيلة بأن تم

التفاوت الجھوي والطبقي، استشراء واسع لمختلف أشكال الفساد، انتھاك صارخ لحقوق :من أھم عناوينه

ا.نسان،و تقھقر متواصل للقدرة الشرائية للمواطن، إن كل ھذه المشك1ت الحادة ولدّت تراكما إيديولوجيا  

ن النضج سمحت له بان يقوم بثورة شعبية على كل أشكال القمع و ا.ستبداد و القھر و مطالبا بلغ مرحلة م

  .بالحق في حياة كريمة



يكتنف مفھوم اCمن أشكا. عديدة من ا.لتباس و ا.خت1ف و التوسع و عموما يعرّف : في مفھوم اCمن -1

من خطر القھر على يد قوة أجنبية ، بينما يبدو  اCمن وفق دائرة المعارف البريطانية على انه حماية اCمة

اCمن حسب المنظور الواقعي عبارة عن عملية امت1ك القوة الكفيلة بحماية مصالح دولة معينة من 

وزير الدفاع اCمريكي اCسبق " روبرت ماكنامرا"أعدائھا، و يبقى المفھوم اCمني اCكثر شمولية ما قدمه 

اCمن يعني التطوّر و التنمية سواء منھا ا.قتصادية أو ا.جتماعية أو " ث قالحي" جوھر اCمن"في كتابه 

و يظيف " السياسية في ضل حماية مضمونة بتوفير اCمن العسكري لھذه التنمية و حمايتھا من التھديدات 

تھا Nعطاء بان اCمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتھا العميقة للمصادر التي تھدد مختلف قدراتھا و مواجھ

الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في كافة المجا.ت سواء حاضرا او مستقب1 على انه . يمكن 

حصر اCمن في الجانب الردعي و العسكري دون توفير المقومات و السلوكيات التي تعد من أھم ركائزه 

  .خاصة مع تزايد التھديدات اCمنية الراھنة

إن الحديث عن الموضوع اCمني : بين الجھاز اCمني و المواطن التونسي بعد الثورة في طبيعة الع1قة -2

 14يقتضي منھجيا تجذيره ضمن الوضع المجتمعي المعيش ، فمعلوم أن المجتمع التونسي عقب ثورة 

شھد حالة من ا.نف1ت العارم تعرف في الفكر السوسيولوجي بحالة فقدان المعايير ووسائل  2011جانفي 

الضبط ا.جتماعي أين فقد معھا الجھاز اCمني ھيبته و فاعليته ووجد عندھا المواطن التونسي الفرصة 

للدوس على شوكته بحرق العديد من المقرات والمراكز اCمنية و ا.عتداء بالعنف الشديد على اCعوان و 

أن الجھاز اCمني ھو الذي كان  اNطارات اCمنية ، و لعل الد..ت السوسيولوجية لھذه الممارسات مفادھا

حجر الزاوية وراء تسلط و غطرسة النظام السياسي السابق، و ھكذا فانه كان مستعم1 و موظفا بشكل 

ممنھج باتجاه فرض خيارات و سياسيات النظام السابق القمعية و القھرية،و لكن التحليل الجيدّ و التفكيك 

تونسي تفيد بان القائمين على ھذا الجھاز من أعوان وإطارات المنطقي لمختلف ممارسات الجھاز اCمني ال

ھم تونسيون و جزء . يتجزء من الشعب التونسي يحملون نفس الثقافة، كانوا في حقيقة اCمر ضحية 

تنشئة و تكوين جع1 منه جھاز قمع و تخويف بدل أن يكون جھاز حماية و طمأنة في وجه الشعب، فنشأت 

  .ين الطرفين ليس من اليسير محوھاع1قة عداء و تصادم ب

كان لتداعيات الثورة التونسية العديد من :التحديات اCمنية الراھنة و الحلول اNص1حية البديلة  -3

  :اNفرازات الغريبة عن المجتمع و التي ربما كانت متخفية أو لم تجد مجا. للتبلور و تبقى أھمھا

خاصة المجموعات السلفية الجھادية المسلحة التي تنامى  و نعني بھا: الظاھرة الجھادية المتطرّفة -12

عددھا بشكل ملفت . سيما بعد التدخّل العسكري في شمال مالي فقد بلغ عدد التونسيين الجھاديين 

جھادي موزّع بين سوريا و أفغانستان و  500حسب إحصائيات جھات ديبلوماسية تونسية 

جھادي و دليل ذلك أن الذين  400بھا وحدھا قرابة العراق و الشيشان و خاصة مالي التي يوجد 

تونسيا، ھذا إلى جانب مخابئ الس1ح التي  11تورّطوا في اختطاف الرھائن تبينّ و أن منھم 



وجدت خاصة في منطقة مدنين و القصرين و ھي كلھا مناطق حدودية مما يرجّح دخول الس1ح 

  .من الدول المجاورة

رز المطروح على المنظومة اCمنية الراھنة مواجھة ھذه المجموعات . و محصلة القول أن التحد اCب

بمفرھا فقط و إنما بإنشاء عقيدة أمنية جديدة تندرج ضمنھا كل قوى المجتمع المدني بھدف صياغة مقاربة 

  .تشاركية لمواجھة ھذه المجموعات

ز اCمني المتسمة با.ستبداد و من بين التحديات اCمنية الضرورية تلك المتعلقة بتصحيح صورة الجھا -2

الغطرسة باتجاه ع1قة تصالح و تفاعل مثمر، حتى يتيقن المواطن التونسي أن الجھاز اCمني كان حقيقة 

  .ضحية توظيف واستعمال

العمل على إرساء عقيدة أمنية جديدة تقوم على مقاربة تشاركية و مصارحة الرأي العام بما يجري  -3

لحقائق، و التخلصّ من العقيدة السابقة التي كانت ترتكز أساسا على حماية النظام دون تزيين أو تزييف ل

  .السياسي و يكرّس كل ذلك برامج يتكوّن عليھا اCعوان و اNطارات

العمل على القطع نھائيا مع امن التعليمات باتجاه امن تطبيق القانون حتى يصبح الجھاز اCمني  -4

  .لة . في خدمة اCشخاصجمھوري في خدمة الشعب و الدو

القطع مع ذھنية عون اCمن الج1دّ و الحبل الخانق الى العون المؤتمن على راحة المواطن و ممتلكاته  -5

  .و حقوقه و حرياته

القطع مع خطة البوليس السياسي و مسألة التنصت على المكالمات الھاتفية لبعض الناشطين السياسيين  -6

  .و الحقوقيين

7- Cمنية التكوين المعمّق و الجيدّ بخصوص تقنيات التواصل و التحاور تكوين اCطارات اNعوان وا

  .واحترام حقوق المواطن فيما يتعلق بحق التظاھر و ا.حتجاج السلمي و معاملته وفق ما يقتضيه القانون

  .اق جمھوريصياغة ميثاق أمني وطني تجتمع حوله كل اCطراف السياسية و ا.جتماعية وتبنيه كميث  -8

  .تجنبّ المعالجة اCمنية الصرفة و ا.لتزام بتطبيق الخطوات اCمنية المتدرّجة   -9

الشروع في بناء منظومة تكوينية ھدفھا تغيير العقيدة اCمنية لعون اCمن ليصبح و.ء عون اCمن  -10

  .لقيم الدولة الديمقراطية . لمصالح النظام السياسي القائم

كل النقابي لوحدات اCمن الذي تأسس بعد الثورة و رسكلة إطاره المشرف باتجاه توعية تدعيم الھي -11

  .كل اCعوان بأن يقفوا على نفس المسافة فيما يتعلق بالحقوق و الواجبات

وقوف المؤسسة اCمنية على الحياد إزاء الحراك السياسي الذي تعرفه الب1د وعلى نفس المسافة من  -12

  .اسية و قوى المجتمع و المواطنينكل اCطراف السي

  
  بلھول نسيم/ د


